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التجربة الديمقراطية في مناطق السلطة الفلسطينية

حيث أن الديمقراطية نظام للحكم وحيث أن المجتمعات تتباين ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا،فإن هناك مداخل متعددة للديمقراطية،إلا أن أهم شرط من شروط الديمقراطية هو شرط الحرية ، حرية الوطن وحرية المواطن ،فلا يمكن لوطن ولمواطن غير حر- خاضع للاحتلال- أن يمارس انتخابات نزيهة أو يؤسس نظاما ديمقراطيا فالاستعمار نقيض الحرية وبالتالي نقيض الديمقراطية . وعليه نلاحظ بان مسألة الديمقراطية لم تكن مطروحة عند حركات التحرر في العالم، سواء تجربة الثورة الفرنسية أو الثورة الأمريكية أو الثورة الجزائرية أو الثورة الفيتنامية،بل إن فرنسا –وبقية الدول الأوربية- التي كانت تعرف نظاما ديمقراطيا قبل الاحتلال النازي ،مع الاحتلال تم تعليق ووقف كل المؤسسات الديمقراطية وتم التعامل مع نظرية "تجاوز الصراعات"التي قال بها هنري لوفيفر ،ومفادها انه عندما يكون الشعب خاضعا للاحتلال تتوقف كل الصراعات الطبقية وكل الصراعات حول السلطة لصالح جبهة وطنية متحدة لمواجهة الاحتلال.بعد القضاء على الاحتلال النازي عادت الديمقراطية لفرنسا وللدول التي كانت محتلة. المعضلة بالنسبة للاستحقاق الديمقراطي في الحالة الفلسطينية،أن الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال ومع ذلك فُرض عليه الاستحقاق الديمقراطي.

لا نروم من هذا التمهيد التقليل من أهمية التوجه نحو الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني والمحاولات الحثيثة للمزاوجة ما بين النضال الديمقراطي والنضال التحرري ، ولكن مرامنا التأكيد بان أولوية الشعب الخاضع لاحتلال هي مقاومة الاحتلال وليس الصراع على سلطة وهمية ،حيث لا يمكن تأسيس نظام ديمقراطي في ظل الاحتلال ،ولكن هذا لا ينفي أهمية الممارسة الديمقراطية عند الشعب الخاضع للاحتلال سواء داخل الأحزاب والقوى السياسية لاختيار قياداتها أو توزيع المهام أو تحديد استراتيجيات العمل الوطني أو داخل السلطة الوطنية (النظام السياسي )وخصوصا أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها تعيش أزمة شرعية،إلا أنه في هذه الحالة سيبقى الاحتلال هو السيد وصاحب القرار وبالتالي ستكون ديمقراطية محجور عليها أو ديمقراطية بدون سيادة إن صح التعبير ،وقد لمسنا ذلك بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير 2006 .

معوقات نجاح المسار الديمقراطي

بالإضافة لما سبق الإشارة إليه من كون الاحتلال أهم عوائق تأسيس حالة ديمقراطية حقيقية ،إلا أن هناك أسباب داخلية وهي :ضعف ثقافة الديمقراطية والاختلاف حول الثوابت والمرجعيات 
.
أولا- ضعف ثقافة الديمقراطية (ديمقراطية الاستحقاقات الخارجية).


مشاركة حماس بمؤسسات السلطة وبالحياة السياسية العامة من خلال الانتخابات مؤشر ايجابي إن كان هدفه المشاركة وليس الإحلال،ذلك انه لا يعقل أن تطلب السلطة والقوى الخارجية من حماس بإعادة النظر بنهجها الجهادي ولا يفتح لها باب المشاركة بالعمل السياسي الرسمي من خلال المشاركة بالقرار وبالغنائم ، مشاركة حماس وكل القوى السياسية المعارضة يخدم المصلحة الوطنية العليا حتى وأن تضررت مصالح حزب السلطة- حركة فتح- ومن يدور في فلكه. فالقوة التي تتوفر عليها حماس تحتاج لمسارب لتُفرغ فيها ،وليس بالضرورة أن تكون المشاركة بالسلطة يعني التخلي نهائيا عن خيار المقاومة بل قد يكون مدخلا للبحث عن صيغة توفيقية لإجماع وطني حول مفهوم المقاومة في المرحلة المقبلة إن لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها.إلا أنه يبدو أن حماس كانت راغبة بالمشاركة بالانتخابات لأهداف لا علاقة لها بالاستحقاقات الديمقراطية،بل كانت الانتخابات بالنسبة لها أداة للسيطرة على السلطة وتغيير أسس النظام السياسي،بمعنى أنها كانت توظف الانتخابات لتكون بديلا وليس شريكا. 

الانتخابات ما هي إلا آلية من آليات الممارسة الديمقراطية ،والانتخابات وحدها لا تؤسس نظاما ديمقراطيا ولا نهجا ديمقراطيا إن لم تكن متلازمة مع ثقافة الديمقراطية ،وأهم عناصر ثقافة الديمقراطية : الاعتراف بالآخر والاختلاف في إطار الوحدة – أي وجود ثوابت للعمل الوطني لا يجوز الاختلاف عليها- والمشاركة في صنع القرار السياسي ،ونبذ الفكر ألإقصائي، والتداول السلمي على السلطة .الانتخابات كآلية للممارسة الديمقراطية تسمح بدخول قوى سياسية جديدة لمركز صنع القرار أي أنها تتيح المجال للشراكة والمشاركة في القرار حسب النظام الانتخابي المعمول به وبما لا بتناقض مع ثوابت وأسس النظام السياسي .

المتتبع للخطاب السياسي لغالبية الفصائل الفلسطينية وليس عند حركة حماس وحدها،سيلاحظ ضعف ثقافة الديمقراطية عند الأحزاب السياسية وفي المجتمع بشكل عام ،الأمر الذي تبدى في الشعارات التي تُرفع في المظاهرات والمسيرات أو من خلال تتبع الإذاعات الخاصة وخطب الجمعة.في خضم الحملات الانتخابية المحلية التي سبقت الانتخابات التشريعية وفي إحدى الخطب يقول خطيب من حماس بان الانتصار في الانتخابات المحلية سيؤدي للانتصار في الانتخابات التشريعية ومن ثم لنظام الخلافة ،وفي مظاهرة مسلحة في أحد مخيمات قطاع غزة ردد المتظاهرون شعارات تقول بانتصار الحق على الباطل وأن الإسلام هو الذي انتصر وكأن فتح والقوى الأخرى خارجة عن دين الإسلام ...،وفي الجهة –حركة فتح- ترددت أقاويل وشعارات مثل القول بعدم السماح للظلاميين بالوصول للسلطة أو التشكيك بوطنية بعض رموز حماس بل هدد البعض باحتلال البلديات وعدم السماح لحماس بالوصول إليها الخ.وجاءت الانتخابات التشريعية لتزيد الأمور تعقيدا ولتصل الأمور لدرجة التخوين والتشكيك بالوطنية بل الاشتباكات المسلحة بين مقاتلي فتح ومقاتلي حركة حماس .


ثانيا: الاتفاق على الثوابت الوطنية مدخل للديمقراطية أم نتاج لها؟


عندما تصبح ثوابت الأمة :الهوية والوطن والدولة ومفهوم المصلحة الوطنية، محل خلاف، فهذا معناه وجود أزمة عميقة تتعدى كونها أزمة سياسية عادية نتاج للحراك الاجتماعي والسياسي الناتج عن ملامسة رياح الديمقراطية ، في الوضع الطبيعي فأن الديمقراطية بمستلزماتها وتوابعها :التعددية الحزبية والثقافية ،الانتخابات ،المجتمع المدني ،التداول على السلطة ،المواطنة، الخ ،لا تغير من الثوابت والمرجعيات مع كل جولة انتخابية ،وإلا ما كان للأمة ثوابت ومرجعيات وطنية والتي هي أساس التعامل الدولي وموئل استراتيجيات العمل الوطني وبناء الثقافة الوطنية والناظم لكل عمل وطني على قاعدة مفهوم المواطنة.ولنتصور أنه يعود لكل حزب سياسي أو جماعة صياغة الثوابت والمرجعيات الوطنية حسب عقيدته وأيديولوجيته،فتصبح لدينا ثوابت ومرجعيات دينية وثوابت ومرجعيات ماركسية وثوابت ومرجعيات قومية وثوابت ومرجعيات وطنية وثوابت ومرجعيات طائفية بعدد الطوائف وثوابت ومرجعيات إثنية بعدد الأعراق الموجودة بالدولة الخ ، وبالتالي سيسعى كل حزب فائز بالانتخابات لتطبيق تصوره للمصلحة الوطنية حسب تعريفه للثوابت والمرجعيات ،فكيف سيكون حال الأمة ؟وكيف سيحدث التداول السلمي على السلطة؟ بالتأكيد لن نكون أمام دولة ثابتة ومستقرة بل أمام حالة سياسية متسيبة تمزقها الحروب والصراعات الداخلية ،بمعنى أن الديمقراطية تنتج نقيض فلسفتها ونقيض المتوخى منها.

الخلل بطبيعة الحال ليس بالديمقراطية من حيث المبدأ وليس بالقوى الديمقراطية الوطنية المناضلة ،ولكن بمن ركب موجة الديمقراطية ووظف مبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير للانقلاب على الأمة،ومن جهة أخرى بولوج التجربة الديمقراطية قبل وجود توافق وطني حول الثوابت والمرجعيات ،أو بمعنى آخر قبل توطين الإيديولوجيات الحزبية والثقافات الفرعية في إطار ثوابت تمثل المشترك الوطني بين هذه الإيديولوجيات والثقافات،لو تم التوافق والتراضي على الثوابت قبل ولوج الممارسة الديمقراطية وخصوصا العملية الانتخابية ، لكان التنافس الانتخابي ليس بين متناقضات إيديولوجية بل بين برامج سياسية في إطار الكل المشترك.ولأن ذلك لم يحدث فلم يحدث تبعا لذلك أي تداول سلمي حقيقي على السلطة وهذا ما كان وما نشاهده اليوم من انقسام للأرض والشعب والسلطة.

إن كانت الأمة منقسمة حول الثوابت والمرجعيات ومفهوم المصلحة الوطنية ،وإن كان الانتقال  الديمقراطي مفروض من الخارج، فلا ضمانة بان الانتخابات وحدها ستؤدي  للاتفاق على ثوابت ومرجعيات وطنية تعبر عن مصالح الأمة وتطلعاتها ... فالحل في نظرنا هو التوافق والتراضي بين القوى السياسية الرئيسة على هذه الثوابت قبل اللجوء إلى الانتخابات.ترسيخ مبادئ المواطنة والاعتراف بالآخر والتعددية الثقافية هي مدخل الديمقراطية وليست نتاجا لها، الانتخابات بل الديمقراطية وحدها لا تصنع الوحدة الوطنية إن لم يكن هناك إرادة بالتعايش والتفاهم على الثوابت والمرجعيات الوطنية 
إنه لأمر مأساوي أنه في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها العسكري على قطاع غزة والعدوان الأكثر خطورة الذي يجري في الضفة وهو استمرار الاستيطان وتزايده واستمرار بناء الجدار واستمرار تهويد القدس والتراجع عن تنفيذ خطة الانطواء ،في هذا الوقت يتجادل السياسيون حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.لو كان الحوار ديمقراطيا لاستبشرنا خيرا لأن الحوار الديمقراطي جزء من العملية الديمقراطية ،ولكنه للأسف حوار يكشف زيف ما سموه العرس الديمقراطي والتجربة الديمقراطية الرائدة !
أي حوار لا ينطلق من اتفاق على المبدأ و ثوابت ومرجعيات وحسن النية ويكون فيه المتحاورون مشبعين بثقافة الديمقراطية ،لا يمكنه إلا أن يؤدي لتعميق الخلاف أو تحويل الحوار لحوار الطرشان .
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